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  المقدمة:

یعد موضوع التكامل التشریعي امرًا ھامًا في نظام العدالة، إذ  یتعلق بتأثیر جودة النص 
القانوني على سیادة القضاء وقدرتھ على تطبیق القانون بشكل صحیح وعادل التكامل 

تتعلق بالعلاقة بین السلطات التشریعیة التشریعي وسیادة القضاء ھما مفاھیم قانونیة 
  والقضائیة في نظام قانوني معین. علیھ نوضح كل مفھوم على حدة:

  . فیما یلي نظرة عامة على ھذا الموضوع:
  . التكامل التشریعي:١

التكامل التشریعي یشیر إلى التوازن والتعاون بین السلطات التشریعیة في نظام قانوني. 
یة من المؤسسات التي تقوم بوضع القوانین واللوائح، مثل البرلمان تتألف السلطة التشریع

أو الجمعیة التشریعیة. یھدف التكامل التشریعي إلى ضمان أن یتم وضع القوانین بشكل 
  منسق وأن یتم توفیر توازن بین السلطات المختلفة.

ع القوانین عندما یكون ھناك تكامل تشریعي جید، فإن السلطات التشریعیة تعمل معًا لوض
وتحدیثھا بطریقة مناسبة ومتوازنة ومتناسقة. یتم تحقیق ذلك من خلال النقاش والتشاور 
بین الأعضاء المختلفین في السلطة التشریعیة ومن خلال ضمان أن یتم احترام 

  الإجراءات القانونیة المنصوص علیھا لاتخاذ القرارات.
  جودة النص القانوني:  -

النص القانوني إلى مدى وضوح ودقة وشمولیة اللغة المستخدمة یشیر مفھوم جودة  -   
  في صیاغة القوانین والتشریعات.

یجب أن یكون النص القانوني مفھومًا للقضاة والمحامین والمواطنین على حد سواء،  -   
  ویجب أن یتضمن تعاریف واضحة للمفاھیم القانونیة والإجراءات المطلوبة.

ي ذو الجودة العالیة في تحقیق العدالة والمساواة وتعزیز سیادة یساھم النص القانون -   
  القضاء.

  . سیادة القضاء:٢
سیادة القضاء تشیر إلى استقلالیة واستقلالیة السلطة القضائیة في نظام قانوني. تتألف 
السلطة القضائیة من المحاكم والقضاة الذین یتولون مسؤولیة فصل النزاعات وتطبیق 

  القانون.
یكون ھناك سیادة للقضاء، فإن السلطة القضائیة مستقلة عن السلطات التشریعیة  عندما

والتنفیذیة. یُمنح القضاة حریة اتخاذ القرارات والأحكام بناءً على القانون والمبادئ 
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القانونیة، دون تدخل من السلطات الأخرى. یكمن الھدف من سیادة القضاء في ضمان 
یحمي حقوق المواطنین ویضمن تطبیق العدالة. في  توفیر نظام قضائي عادل ومستقل

النظم الدیمقراطیة، یعتبر التكامل التشریعي وسیادة القضاء عناصر أساسیة لضمان 
وجود نظام قانوني عادل وفعال. وتختلف طبیعة التكامل التشریعي وسیادة القضاء من بلد 

  إلى آخر، حیث یتم تحدیدھا بواسطة الدستور والقوانین 
تعني سیادة القضاء أن السلطة القضائیة مستقلة وغیر تابعة للسلطات التنفیذیة  -   

  والتشریعیة.
یجب أن یكون للقضاة الحریة في اتخاذ القرارات القضائیة بناءً على القانون والأدلة  -   

  المقدمة أمامھم، دون تدخل من أي جھة أخرى.
وانین وتطبیقھا، وھو المسؤول عن حمایة یعتبر القضاء السلطة النھائیة في تفسیر الق -   

  حقوق المواطنین وتحقیق العدالة.
یعد التكامل التشریعي بین جودة النص القانوني وسیادة القضاء أمرًا ضروریًا  -   

  لتحقیق العدالة وتطبیق القانون بشكل صحیح.
ا على عندما یكون النص القانوني غیر واضح أو متناقض، یمكن أن یؤثر ذلك سلبً -   

  قدرة القضاة على فھم القانون وتطبیقھ بشكل صحیح.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان ھناك تدخل أو تأثیر من السلطات التنفیذیة أو التشریعیة  -   

  على القضاء، فقد یتعرض مبدأ سیادة القضاء للتھدید. 
  المحور الاول / عوامل تحقیق التكامل التشریعي 

بین جودة النص القانوني وسیادة القضاء یتطلب العمل على عدة تحقیق التكامل التشریعي 
  عوامل مترابطة. فیما یلي بعض العوامل التي تساھم في تحقیق ھذا التكامل:

. تشریع واضح ومفھوم: یجب أن یكون النص القانوني واضحًا ومفھومًا بحیث یمكن ١
ریف ومصطلحات للقضاة فھمھ وتطبیقھ بدقة. یجب أن یتضمن النص القانوني تعا

  واضحة ومحددة لتجنب التباسات وتفسیرات مختلفة 
. توافق النص القانوني مع الدستور: یجب أن یكون النص القانوني متوافقًا مع أحكام ٢

الدستور ومبادئھ. یساھم ذلك في تعزیز سیادة القضاء وضمان تطبیق القانون بشكل عادل 
  ومتساوٍ 

تع القضاء بالاستقلالیة التامة في اتخاذ قراراتھ وتطبیق . استقلالیة القضاء: یجب أن یتم٣
القانون. یجب أن یكون القضاء خالیًا من أي تدخلات سیاسیة أو تأثیرات خارجیة تؤثر 

  على قراراتھ 
. تدریب القضاة وتأھیلھم: یجب أن یتم تدریب القضاة بشكل جید وتأھیلھم لفھم ٤

ساھم ذلك في تحقیق جودة النص القانوني النصوص القانونیة وتطبیقھا بشكل صحیح. ی
  وتعزیز سیادة القضاء 

. الشفافیة والمساءلة: یجب أن یتم تعزیز الشفافیة في عملیة صیاغة النصوص القانونیة ٥
واتخاذ القرارات القضائیة. یجب أن یكون ھناك آلیات للمساءلة تضمن تحقیق جودة 

  النص القانوني وسیادة القضاء 
  : توافق النص القانوني مع الدستور في تحقیق التكامل التشریعيالمحور الثاني 
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. حفظ علو الدستور: یعتبر الدستور القانون الأساسي الذي یحدد القواعد والأصول التي ١

یقوم علیھا نظام الحكم. وبالتالي، یكون توافق النص القانوني مع الدستور ضروریًا 
  لضمان حفظ علو الدستور وسموه .

الشرعیة: یعتبر الدستور مصدر الشرعیة الأساسي للسلطات العامة، بما في . تحقیق ٢
ذلك السلطة التشریعیة. وبالتالي، یجب أن یتوافق النص القانوني مع الدستور لضمان 

  شرعیة القوانین وتشریعات الدولة 
. ضمان الحقوق والحریات: یحدد الدستور الحقوق والحریات العامة للمواطنین، ویضع ٣

مانات الأساسیة لحمایتھا. وبالتالي، یكون توافق النص القانوني مع الدستور الض
  ضروریًا لضمان حفظ واحترام حقوق وحریات المواطنین 

. تحقیق التكامل التشریعي: یعتبر توافق النص القانوني مع الدستور أحد العوامل ٤
ین النص القانوني الرئیسیة في تحقیق التكامل التشریعي. فعندما یكون ھناك توافق ب

والدستور، یتم تعزیز التناغم والتكامل بین القوانین المختلفة والمصادر القانونیة المختلفة، 
  مما یسھم في تحقیق الاستقرار والتنظیم القانوني الشامل 
  المحور الثالث : العوامل المؤثرة في التكامل التشریعي

لسلطات التشریعیة في نظام قانوني. ھناك عدة عوامل تؤثر في التكامل التشریعي بین ا
  من بین العوامل الرئیسیة التي قد تلعب دورًا مھمًا في ذلك:

. النظام الدستوري: یلعب الدستور دورًا حاسمًا في تحدید العلاقة بین السلطات ١
التشریعیة وتوزیع الصلاحیات بینھا. یتضمن الدستور غالبًا تفصیلًا لصلاحیات السلطات 

  وظائفھا، وقد یحدد أیضًا آلیات التفاعل والتعاون بینھا.التشریعیة و
. النظام السیاسي: یعكس النظام السیاسي ھیكلة السلطات التشریعیة والعلاقات بینھا. ٢

تختلف الأنظمة السیاسیة من بلد إلى آخر، وقد تكون السلطات التشریعیة ذات سلطة 
  ن الھیئات المحلیة والوطنیة.مركزیة قویة أو قد تكون لدیھا توزیع للصلاحیات بی

. الثقافة السیاسیة: تعكس الثقافة السیاسیة المجتمع القانوني والقیم والمعتقدات التي تؤثر ٣
في التعامل بین السلطات التشریعیة. قد تكون ھناك ثقافة تشریعیة تعزز التعاون والحوار 

  س.بین السلطات، بینما قد یكون ھناك ثقافة تفضیل الصراع والتناف
. النظام الانتخابي: یمكن أن یؤثر النظام الانتخابي على التكامل التشریعي، حیث یحدد ٤

كیفیة انتخاب الأعضاء في السلطة التشریعیة والتمثیل السیاسي. قد یوجد نظام انتخابي 
یؤدي إلى تنوع وتمثیلیة أكبر في السلطة التشریعیة، مما یعزز التكامل والتعاون بین 

  الأعضاء.
العلاقات السیاسیة والحوار: تلعب العلاقات الشخصیة والحوار بین أعضاء السلطات . ٥

التشریعیة دورًا مھمًا في تعزیز التكامل. عندما یكون ھناك تواصل جید وثقة بین 
  الأعضاء، یصبح من الممكن التوصل إلى اتفاقات وحلول مشتركة.

لى آخر. قد یؤدي التوازن السلیم تتفاعل ھذه العوامل مع بعضھا البعض وتختلف من بلد إ
بین ھذه العوامل إلى تحقیق التكامل التشریعي الناجح وتعزیز العمل الفعال للسلطات 

  التشریعیة.
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المحور الرابع : الالیات  الضامنة لعملیة التكامل التشریعي بین السلطة التشریعیة 
  والقضائیة

السلطات التشریعیة والقضائیة.  ھناك عدة آلیات تسھم في ضمان التكامل التشریعي بین
  وفیما یلي بعض الآلیات الشائعة:

. الدستور والنظام القانوني: یشكل الدستور الإطار الأساسي الذي یحدد صلاحیات كل ١
سلطة ویحدد توزیع السلطات بینھا. یتضمن الدستور أیضًا مبادئ حكم القانون وحمایة 

تحدید الإجراءات المتبعة والمعاییر لاتخاذ  حقوق المواطنین. یعمل النظام القانوني على
  القرارات القضائیة.

. القوانین والتشریعات: تصدر السلطة التشریعیة القوانین والتشریعات التي تحدد ٢
الحقوق والواجبات والإجراءات القانونیة. یعمل القضاة على تفسیر وتطبیق ھذه القوانین 

  والتشریعات عند النظر في القضایا.
تقلالیة القضاء: یعتبر استقلال السلطة القضائیة من أھم الآلیات لضمان التكامل . اس٣

التشریعي. یجب أن یتمتع القضاة بالحریة في اتخاذ القرارات المستقلة والمحاكمة وفقًا 
للقانون دون تدخل من السلطات الأخرى. یجب أن تكون ھناك ضمانات لحمایة استقلالیة 

ة بناءًا على الكفاءة والنزاھة وعدم تعرضھم للتأثیرات السیاسیة القضاء، مثل تعیین القضا
  أو الضغوط الخارجیة.

. المراجعة القضائیة: یعد الحق في المراجعة القضائیة أحد الآلیات الھامة لضمان ٤
التكامل التشریعي. یتیح ھذا الحق للأطراف المتضررة من القرارات القضائیة أو 

یتقدموا بالطعون أمام المحاكم العلیا لإعادة النظر في تلك  القوانین غیر الدستوریة أن
  القرارات أو القوانین.

. التواصل والتعاون: یجب أن یكون ھناك تواصل وتعاون فعال بین السلطات ٥
التشریعیة والقضائیة. یمكن تحقیق ذلك من خلال الحوار والتشاور بین السلطات المعنیة، 

  القضایا القانونیة والتشریعیة ذات الاھتمام المشترك. وتبادل المعلومات والآراء حول
ھذه بعض الآلیات التي تساھم في التكامل التشریعي بین السلطات التشریعیة والقضائیة. 
یتفاعل ھذه الآلیات معًا لضمان توازن القوى وتعزیز فصل السلطات، وتحقیق تطبیق 

  القانون بشكل عادل ومتساوٍ.
ي التكامل التشریعي بین السلطات التشریعیة والقضائیة. وفیما ھناك آلیات أخرى تسھم ف

  یلي بعض الآلیات الإضافیة:
. التدریب والتثقیف: یمكن تحقیق التكامل التشریعي من خلال برامج التدریب والتثقیف ١

المشتركة بین السلطات التشریعیة والقضائیة. یمكن أن تتضمن ھذه البرامج ورش العمل 
ندوات التي تھدف إلى تعزیز التفاھم المشترك وتحسین مستوى الوعي والمحاضرات وال

  القانوني لدى القضاة وأعضاء السلطة التشریعیة.
. اللجان المشتركة: یمكن إنشاء لجان مشتركة بین السلطات التشریعیة والقضائیة ٢

  لمناقشة وتنسیق القضایا ذات الاھتمام المشترك.
  قت فیھا عملیة التكامل التشریعيالمحور الخامس : الدول التي تحق
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ھناك بعض الدول التي تحققت فیھا التكامل التشریعي بین جودة النص القانوني وسیادة 
  القضاء. وفیما یلي بعض الأمثلة على ھذه البلدان:

  . النرویج:١
تعتبر النرویج واحدة من البلدان التي تحققت فیھا التكامل التشریعي بین جودة النص 

سیادة القضاء. تتمیز النرویج بنظام قضائي مستقل ومتطور، حیث یتم تعیین القانوني و
القضاة بشكل مستقل ویتمتعون بحریة تامة في اتخاذ القرارات القضائیة. كما تتمتع 

  النرویج بتشریعات قانونیة متقدمة ومحدثة بشكل دوري لضمان جودة النص القانوني.
  . كندا:٢

التي تحققت فیھا التكامل التشریعي بین جودة النص القانوني تعتبر كندا أیضًا من البلدان 
وسیادة القضاء. یتمتع القضاة في كندا بحریة تامة في اتخاذ القرارات القضائیة وتطبیق 
القانون بشكل مستقل. كما تتمتع كندا بنظام قانوني متطور ومتوازن یھدف إلى تحقیق 

  العدالة وحمایة حقوق المواطنین.
  . ألمانیا:٣

تعتبر ألمانیا أیضًا من البلدان التي تحققت فیھا التكامل التشریعي بین جودة النص 
القانوني وسیادة القضاء. یتمتع القضاة في ألمانیا بحریة تامة في اتخاذ القرارات القضائیة 
وتطبیق القانون بشكل مستقل. كما تتمتع ألمانیا بنظام قانوني دقیق ومحدث بشكل دوري 

  لنص القانوني وتحقیق العدالة.لضمان جودة ا
ھذه بعض الأمثلة على البلدان التي تحققت فیھا التكامل التشریعي بین جودة النص 
القانوني وسیادة القضاء. یجب ملاحظة أن ھذه الأمثلة لیست محصورة فقط على ھذه 

  البلدان، وھناك العدید من البلدان الأخرى التي تحققت فیھا ھذه التكامل. 
  :الخاتمة 

تكامل التشریع وجودة النص القانوني وسیادة القانون ھي مسألة مھمة في عملیة   
الإصلاح التشریعي. یھدف التكامل التشریعي إلى تحقیق جودة عالیة في النصوص 
القانونیة، بحیث تكون واضحة ومفھومة ومتسقة، وتعكس رؤیة المجتمع وتلبي 

التشریعي أیضًا إلى تعزیز سیادة القانون  احتیاجاتھ. بالإضافة إلى ذلك، یھدف التكامل
  وتحقیق العدالة والمساواة في المجتمع.

لتحقیق التكامل التشریعي بین جودة النص القانوني وسیادة القانون، یجب أن تتوفر عدة 
  عناصر وآلیات. وفیما یلي بعض النقاط المھمة لتحقیق ھذا التكامل:

  . تحسین جودة النص القانوني:١
  یح المفاھیم والمصطلحات القانونیة وتعریفھا بشكل دقیق وواضح.توض -   
استخدام لغة بسیطة ومفھومة للجمیع، بحیث یتمكن الأفراد من فھم القوانین والقواعد  -   

  القانونیة بسھولة.
  تنظیم النص القانوني بشكل منطقي ومنظم، بحیث یكون سھل الاستیعاب والتطبیق. -   
  نون:. تعزیز سیادة القا٢

ضمان توافر القوانین والقواعد القانونیة بشكل شامل ومتكامل، وعدم وجود  -   
  تضاربات أو تناقضات بینھا.
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توفیر آلیات فعالة لتنفیذ القوانین ومراقبة الامتثال لھا، بحیث یتم تطبیقھا بشكل عادل  -   
  ومتساوٍ على الجمیع.

لقرارات القانونیة، بحیث یشارك المجتمع تعزیز الشفافیة والمساءلة في عملیة صنع ا -   
  في صیاغة السیاسات والقوانین التي تؤثر على حیاتھم.

  . تعزیز العدالة والمساواة:٣
ضمان أن القوانین والقواعد القانونیة تحقق العدالة والمساواة بین جمیع أفراد  -   

  المجتمع، دون تمییز أو تفضیل.
فراد وتعزیز حقوق الفئات الضعیفة والمھمشة في توفیر آلیات لحمایة حقوق الأ -   

  المجتمع.
باختصار، یتطلب تكامل التشریع وجودة النص القانوني وسیادة القانون جھودًا مشتركة 

  من قبل المشرعین والمجتمع المدني والمؤسسات القانون
  المصادر المعتمدة في كتابة الورقة البحثیة 

وابط اللغویة  للصیاغة القانونیة ،جامعة الامام محمد بن د. سلیمان عبد العزیز بسیوني ، الض -١
 ه١٤٣٤سعود الاسلامیة ، مجلة العلوم العربیة ،العدد التاسع والعشرون ، 

الشیخ عبد الوھاب خلاف ، تفسیر النصوص القانونیة وتاویلھا ، مجلة المحاماة العدد الاول ،  -٢
 .١٩٥٠السنة الواحدة والثلاثون ، مصر ، 

شكر ، دور السوابق القضائیة في تحقیق الامن القانوني ،مجلة كلیة بلاد الرافدین اسیل حامد  -٣
 .٢٠٢٢الجامعة ،

القاضي ھشام عبد الملك عبد االله ، قواعد تفسیر النصوص القانونیة ،دار الكتب ، صنعاء ،  -٤
 ١٩٩٠، ١ط

بن سعود د. خالد جمال احمد  ، ماھیة الصیاغة التشریعیة ومقومات جودتھا ،جامعة محمد   -٥
 الاسلامیة 

التعارض في صیاغة النصوص التشریعیة المدنیة ، جامعة تكریت ،كلیة ’عدالة عبد الغني    -٦
 الحقوق.

دیتر غریم ، السیادة كمفھومقانوني وسیاسي الجذور والمستقبل ، ترجمة عومریة سلطاني ،  -٧
 ٢٠٢١الشبكة العربیة للابحاث والنشر ، بیروت ، 

ییر جودة الصیاغة التشریعیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة یخلف توري،مقومات ومعا  -٨
 ٢٠٢٣،جامعة لونیسي علي ،الجزائر ،

  ٢٠١٤دلیل الصیاغة التشریعیة ، اصدار مجلس النواب العراقي ،  -٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


